
 

 

 

 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

 

 لجنة الخبراء
 الثقافي للكتراثالدول  لكييةبمالمعنية 

 
 غير الماتشفةالثقمفية  للقطعالدول  ملايةبشأن نموذجية الحكام  الأ

 
 تقرير إيضمحكي

 لتفسيرهمتوجيهية مشفوعة بمبمدئ  النموذجيةيتضمن الأحكام  
 

 المقدمة

أعدها فريق التي ي باسم "الأحيام النموذجية"( إليها فيما يلك المشار)الأحيام التشريعية النموذجية الوثيقة  هذهتتضمن 
علكى مساعدة الهيئات التشريعية الوطنية من أجل  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصو اليونسيو أنشأته أمانتا براء من الخ

، للكقطع الثقافية غير الميتشفةملكيية الدول وإقرار لتحديد تشريعات فعالة اعتماد  يتيح ماية التراثلحتشريعي وضع إطار 
تلكي الأحيام و  بطريقة غير مشروعة. نقلكها ةفي حالردّ القطع الثقافية منها تيسير تحقيق عدة أهداف بغية وذلك 

 مضمون الأحيام.تيسير فهم ترمي إلى  مبادئ توجيهيةالنموذجية 

أعُدت وقد  .للكقطع الثقافية غير الميتشفةالوضع القانوني المرتبطة بجميع الأسئلكة الإجابة عن تتيح الأحيام النموذجية  ولا
الأحيام القائمة أو  ليمّ أن تأيضاً  شأنهاومن  ،بقواعد أكثر تفصيلًا عند الحاجةلغرض تطبيقها وتيييفها واستيمالها 

 أو سد ثغرات قانونية محددة. القوانينتعزيز تطبيق  يساعد علكىأن تحل ميانها، مما 

 امعلكى أنه، أي بمعناهما الواسع"القانون المحلكي" و"القانون الوطني"  عبارتَ يتعين فهم الأحيام النموذجية، هذه في سياق و 
شار إليها فيما يُ تعتمد الأحيام النموذجية )الساري في الدولة التي لاتحادي أو الإقلكيمي أو الدولي ا القانونأيضاً  نتشملا

 "(.عةر  الدولة المشيلكي باسم "
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 الخلفية والسيمق

الدولية الحيومية لتعزيز اليونسيو نة لجناقشتها التي المسائل  أبرزكانت التشريعات المتعلكقة بالآثار غير الميتشفة إحدى 
الدورة الاستثنائية التي عقدتها  خلال إعادة الممتلكيات الثقافية إلى بلادها الأصلكية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع

يطغى  الوطنيةالتشريعات  هذا النوع من الدورة علكى أن وتم التشديد خلال. 2008في سيول، في تشرين الثاني/نوفمبر 
علكيه المحاكم.  اسبتحُ غالباً ما هو أمر  الدقةإلى التشريعات هذه  افتقارأن طابع العمومية في اليثير من الأحيان و  علكيه

ومن هذا في بلكد آخر.  اكتُشفت ثقافيةتقديم طلكبات ردّ ممتلكيات عند قانونية عديدة  عوائقالدول تواجه ذلك، لونتيجةً 
ى الدول وعرضها علكمن الاتجار غير المشروع  الممتلكيات الثقافيةلحماية أحيام نموذجية بإعداد  يقضي م اقتراحالمنطلكق، قُد  

والغرض من  وفقاً لتقاليد قانونية محددة.الوطني  يدعصلاعلكى الوطنية أو تيييفها  التشريعاتدمجها في أمثلكة يمين  بوصفها
 الثقافية. للكقطعملكييتها  لضمانبالقدر اليافي واضحة قانونية تزويد جميع الدول بمبادئ ذلك هو 

التي القانونية  العوائق)أستراليا(، كوينزلاند وهو أستاذ فخري في جامعة  وكيفي، السيد باتريك أ عرضوفي هذا الصدد، 
مواقع  آتية من أثرية بقطععندما يتعلكق الأمر عملكية ردّ الممتلكيات الثقافية، ولا سيما  خلالالعديد من البلكدان تواجهها 

تأكيد حقوقها المتعلكقة بملكيية وشجع السيد أوكيفي الدول علكى  وثائق ذات صلكة بالمصدر.أو قوائم جرد لا تتوافر بشأنها 
الثقافية غير والتقادم، وعلكى المطالبة بملكيية جميع الآثار والممتلكيات حقوقاً غير قابلكة للكتصرف  بوصفهاالتراث الثقافي 

 الميتشفة.

عند  1956فترة طويلكة وبالتحديد منذ عام منذ هذه المسألة  إلى تتطرقويجدر التذكير في هذا السياق بأن اليونسيو 
ترتيز علكى مبدأ عام ، وهي توصية التوصية الخاصة بالمبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الأثرية إعداد

تحدد الوضع يجب أن علكى أن "كل دولة عضو التوصية وتنص  .الأثريتراثها حماية كل دولة تأمين  علكى مفاده أن
الدولة ملكيية  عندما تيون القانون الوطنيفي  علكى وجه التحديد تشير إليهوأن  رضالأفي باطن للآثار الموجودة القانوني 

 )هـ((. 5اعتراف" )انظر المبدأ  موضع لهذه الآثار

المعهد الدولي مجلكس إدارة  وأحد أعضاء لتماثل القوانينمدير المركز الميسييي  ،الأستاذ خورخي سانشيز كورديرو وقام
المعهد اتفاقية و  1970التصديق علكى اتفاقية اليونسيو لعام  تعزيزيرمي إلى  بتقديم مشروع، لتوحيد القانون الخاص

أمام  وذكربأنهما "وجهان لعملكة واحدة"  الاتفاقيتينهاتين السيد كورديرو وصف و  .ةفعال بطريقة 1995لعام الدولي 
. 1970لاتفاقية عام لطبيعية اهي النتيجة  لتوحيد القانون الخاصالمعهد الدولي أن اتفاقية الدولية الحيومية اللكجنة 

 الصعيدعلكى لسد الثغرات القانونية  ةموحد إعداد أحيامإميانية  كورديروالسيد   أكدأوكيفي،  الأستاذوتماشياً مع ما قاله 
ان جزئياً إلى تستند ين المذكورتينالاتفاقيتأن وفي حين  .القوانينتماثل يعنى بمسألة إنشاء فريق عمل اقترح الدولي كما 

 .إلى المساندة والدعمبالتالي  وتحتاجاللازمة التشريعات وافر لديها تتبعض الدول لا التشريعات الوطنية، فإن 
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الاثنان  الأعضاء(، أيد 2009)باريس، أيار/مايو  الدولية الحيوميةاليونسيو جنة الدورة الخامسة عشرة للكوفي 
علكى إنشاء لجنة  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاليونسيو و وشجعوا هذه المبادرة  الشروع فياقتراح والعشرون للكجنة 

التراث ، ولا سيما الثقافية متلكياتمللكد ملكيية الدول تحد أحيام تشريعية نموذجيةعداد لإمؤلفة من خبراء مستقلكين 
 صياغةشيل أساساً لعملكية ي يمين أنالقانونية  جيهية القانونيةالمبادئ التو  هذا النوع منأن أعضاء اللكجنة واعتبر  الأثري.

 أن تعتمدهو الهدف النهائي أن  موضحين الثقافية،المتعلكقة بالممتلكيات زز توحيد المصطلكحات عوأن يالتشريعات الوطنية 
 .بالقدر اليافيواضحة مبادئ قانونية في هذا المجال جميع الدول 

من قراراً وافق فيه ( 2009في دورته الثامنة والثمانين )أيار/مايو  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصمجلكس إدارة  واتخذ
المعهد واتفاقية  1970لعام  اليونسيواتفاقية تطبيق تتيح تيسير لإعداد وثيقة  حيث المبدأ علكى التعاون مع اليونسيو

الوثيقة هذه إعداد  أن من الواضحكان و  عدد ممين من الدول.في أكبر التصديق علكيهما إجراءات و  1995لعام  الدولي
 ا.تطبيقه تيسيررمي إلى بل ي، المذكورتين في الاتفاقيتين المحددةالمبادئ إعادة النظر في  رمي إلىيلا 

اللكجنة رسمياً (، اعتمدت 2010الدورة السادسة عشرة للكجنة اليونسيو الدولية الحيومية )باريس، أيلكول/سبتمبر  وفي
المعهد  أمانةو اليونسيو أمانة تشارك في اختيارهم  إنشاء فريق عمل من الخبراء المستقلكين"علكى فيها  تشجعتوصية 
للكدول للكنظر فيها لدى إعداد  توجيهية لتفسيرها، يتم إتاحتها إعداد أحيام نموذجية مشفوعة بمبادئ [وعلكى]... الدولي

الأول/ديسمبر في كانون  لكمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصالجمعية العامة ل وقررت. "أو تعزيز تشريعاتها الوطنية
 بالتعاون الوثيق مع اليونسيو. 2013-2011برنامج العمل للكفترة  هذا البند فيإدراج  2010

ييفل إلى معيار  استناداً لجنة خبراء  بإنشاء لتوحيد القانون الخاصلمعهد الدولي وااليونسيو  اأمانت قامتوتبعاً لذلك، 
وجرى . مستقلكينبصفتهم خبراء بناءً علكى كفاءاتهم الشخصية تم تعيين أعضاء اللكجنة . و أفضل تمثيل ممين ل المناطقيثتم

بصفة وعُيّن  ،للكجنة رئيسيْن )سويسرا( أندريه رينولد -مارك والأستاذ)الميسيك( خورخي سانشيز كورديرو الدكتور تعيين 
)فرنسا(، ن نيغري اوفانس، )إيطاليا( فريغو ، ومانلكيو)الصين( وجيمس دينغ، )السويد( روتزكير توماس أدلالسادة  أعضاء

تمثيل أمانة  شنايدرتولت مارينا و  .)نيجيريا( فولارين شيلكونو ، )المملكية المتحدة( ونورمان بالمر)أستراليا(،  يفيكوباتريك أو 
 أمانة اليونسيو.دوار بلانش إمثل ، في حين المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

المضطلكع بها لإعداد الأعمال تقدّم بعلكماً  (2011أيار/مايو ) دورته التسعين فيالمعهد الدولي مجلكس إدارة  وأحاط
 التزامه بالمشاركة فيه.لهذا المشروع و وأكد من جديد دعمه الأحيام التشريعية النموذجية 

آذار/مارس  14، و2010أيلكول/سبتمبر  20في  في باريس عُقدتوعقدت لجنة الخبراء ثلاثة اجتماعات رسمية 
 سائل باستخدام البريد الإليتروني.ر ال العديد منأعضاء اللكجنة  تبادلكما . 2011حزيران/يونيو  29و، 2011
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مشروع الأحيام في ( 2011السابعة عشرة )باريس، تموز/يوليو ونظرت لجنة اليونسيو الدولية الحيومية في دورتها 
الأحيام استيمال بأحاطت فيها علكماً توصية واعتمدت  توضيحيةجيهية بمبادئ تو أحُيلكت إليها مشفوعة التي النموذجية 
. كما طلكبت التوجيهية التوضيحية هامبادئفي  ملاحظاتما أبُدي من  إدراجلجنة الخبراء إلى  بموجبهاودعت  النموذجية
 (.1 المرفق)انظر  علكى نطاق واسعالنموذجية نشر الأحيام التوصية اللكجنة في 

 استيمال الأحيام النموذجيةبعلكماً إلى الإحاطة فيما بعد  لتوحيد القانون الخاصالمعهد الدولي مجلكس إدارة  وعمد
تشجيع طريق هذا العمل المشترك عن  تواصلطلكب المجلكس من الأمانة أن و  اليونسيو. معالقائم ورحّب بالتعاون الوثيق 

 .واسعنشر الأحيام علكى نطاق 

 الوضع فيمم يخص الأحكام  النموذجية

يها السادسة عشرة والسابعة عشرة، ن اعتمدتهما لجنة اليونسيو الدولية الحيومية في دورتَ التوصيتان اللكتا نصت علكيهمثلكما 
 .تشريعاتها الوطنيةأو تعزيز إعداد عند كي تنظر فيها للكدول  تيحت الأحيام النموذجية أُ 

إلى الدول  لأنها لم تُحلأو وثيقة تقنينية ملكزماً قانونياً نصاً في أي حال من الأحوال،  ،النموذجيةالأحيام  تشيللا و 
كل من تولى  يقانونية أخرى أدوات من بين إليها، أمثلكة متاحة للكدول التي قد تحتاج الأحيام  وتعُد رسمياً.لاعتمادها 
 تشجيع تطبيقها.المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص مهمة و اليونسيو 

* 
*  * 

يتضمن في آن وشديد الوضوح نص موجز  لإعداد جهوداً كبيرة بذلتأن لجنة الخبراء الإشارة في هذه المرحلكة إلى  تجدر
لعام  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاتفاقية و  1970اتفاقية اليونسيو لعام  عتماشياً م ،ويرميستة أحيام فقط 

 .شروعةالمتنقيب غير ال أعمال جرت فيهاالدولة التي  ها إلىوتعزيز ردّ القطع الأثرية حماية تشجيع إلى  ،1995

الدولة التي قانون املكة لللكتوصل إلى تفسيرات شوقت وجهود يلكزم من قد ما توفير  هوأحيام واضحة إعداد والغرض من 
 .النموذجية الأحيامنطاق قطعة ثقافية تندرج في لاسترجاع  إجراء ستهلكتا

 وإلى المحاكم الأجنبية.أمام  الالتباسأوجه ستغل فيها قد تُ التي الات الحتفادي ياغة في الص البسيط سلكو الأتيح يو 
يجدر التذكير في هذا بسهولة. و الأحيام  من فهمالأجانب التراث الثقافي  قطع يتمين تجارن أيجب جانب ذلك، 
  ينالولايات المتحدة ضد ماكلافي قضية  أوضحت )الولايات المتحدة الأمرييية( الاستئنافمحيمة الصدد بأن 

(593 F2d 658 at 670 ) عباراتب الترجمتهبما ييفي  واضحة"ين تلم الميسيك  ا قدمتهوثيقة المطالبة بالملكيية التيأن 
 ".لكمواطنين الأمريييينل تيون ملكزمةيسهل فهمها 
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 النموذجية بشأن ملاية الدولالأحكام  
 للقطع الثقمفية غير الماتشفة

 توضيحيةمشفوعة بمبمدئ توجيهية 

 العم  الواجب - 1 الحام النموذجي

 لحممية القطع الثقمفية غير الماتشفة التدابير اللازمة والمنمسبة  جميع ةتتخذ الدول
 لأجيمل الحملية والمقبلة.صملح ال صونهمو 

 التوجيهية:المبمدئ 

فيما يخص  ةللكدولجب العام لواا دديح يأت في شيل بند عامأن  يجب الأول الحيم النموذجياعتبرت لجنة الخبراء أن 
 القطع الثقافية غير الميتشفة.

اتفاقية ديباجة ويرد هذان المصطلكحان في  .علكى حد سواء وصونهاالقطع الثقافية  مايةبحيرتبط هذا الواجب العام و 
 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاتفاقية ديباجة و  حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهبشأن  2001لعام اليونسيو 

 .المصدرة بطرق غير مشروعة المسروقة أوالممتلكيات الثقافية بشأن  1995لعام 

حوافز مالية الدول  تقديم ومنها مثلاً اتخاذها  التي ينبغيبعض التدابير  للكحيم النموذجيوحُددت في الصيغة السابقة 
هذا النوع  تداولتشجيع ، أو ييتشفونهاقد قطع أثرية  علكى إعلام السلكطات المختصة بأيالأشخاص وغيرها لتشجيع 

 لكمتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية.لالقروض  توفير منهابأساليب عدة الوطني والدولي  الصعيدينعلكى من القطع 
للكممارسات والمعايير  وفقاً التدابير التي تراها ضرورية ومناسبة اتخاذ  فرصةيل دولة أن تتُاح لفي نهاية المطاف علكى  واتفُق
 التبادل الدولي للكممتلكيات الثقافيةبشأن  1976توصية اليونسيو لعام تشمل أخرى  لنصوصوفقاً ، و ةوالدولي ةالوطني

 .1995لعام  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاتفاقية و  1970اتفاقية اليونسيو لعام ديباجة كل من و 

بعد تاريخ أي ) ومستقبلاً الأحيام النموذجية( تاريخ اعتماد  فيأي )حاضراً العام  هاواجبالدولة أن تفي ب ويتعين علكى
في جميع تحقيق التنمية المستدامة  فيعاملًا مهماً  لصالح الأجيال المقبلكة التراثصون واجب  وأصبحالأحيام(. اعتماد 

التذكير  ومن المهمبأثر رجعي.  لأنها لن تطبَّقالماضية الأوضاع في أي تأثير لأحيام النموذجية ل ييون ولنالمجتمعات. 
المنصوص تماشياً مع المبدأ العام ، وذلك بأثر رجعي هما أيضاً  انقلا تطبَّ  1995عام اتفاقية و  1970عام  اتفاقيةبأن 
 .قانون المعاهداتبشأن  1969لعام اتفاقية فيينا من  28في المادة  علكيه

المادة  ييونل اعتماده هدف القانون الذي يمين يذكركما الدول  علكى عاتق مسؤولية عامة  1 الحيم النموذجي لكقيوي
 .المشر عة، وفقاً للكتقاليد التشريعية في الدولة القانونهذا ديباجة  جزءاً منأو محدد وطني ون قانالأولى من 
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 التعريف - 2الحام النموذجي 

 ،رعلم الآثمإلى  بملنسبة ذات أهمية ،طنيوفقمً للقمنون الو ، تعُتبرالقطع التي القطع الثقمفية غير الماتشفة  تشمل
 أو الفن، أو العلم، الأدب،  وأ ،التمريخ وأ ،قبل التمريخ فترة مم وأ

 تاون موجودة في بمطن الأرض أو مغمورة بملميمه.و 

 المبمدئ التوجيهية:

)المادة  1970اتفاقية اليونسيو لعام في  المنصوص علكيهعلكى التعريف العام يرتيز التعريف الوارد في الأحيام النموذجية 
علكى أن هو التشديد  من ذلكوالغرض  (.2)المادة  1995لعام  الدولي لتوحيد القانون الخاصالمعهد اتفاقية ( و 1

نص ب ملكتزمةدولة  120في يطبَّق التعريف أن و بسهولة الاتفاقيتين المذكورتين تطبيق  تتيحيجب أن الأحيام النموذجية 
 إشارة إلى القانون الوطني. إدراج، فمن الملائم نموذجي قانون وطنيبتعلكق ي الأمربما أن و . 1970عام اليونسيو لاتفاقية 

والقطع  باطن الأرضالقطع الموجودة في  أيلقطع الثقافية غير الميتشفة المحددين من انوعين الويتطرق التعريف إلى 
، المغمور بالمياهحماية التراث الثقافي بشأن  2001عام اتفاقية  الذي تنص علكيهنظام الملكيية يخص وفيما  .المغمورة بالمياه

 .المذكورة الدول الأطراف في الاتفاقيةعلكى يطبَّق فمحدد في الأحيام النموذجية، يختلكف عما هو نظام وهو 

فئات أخرى تراها تضيف إليها أي أن  المشر عةالدولة الفئات ليست شاملكة وبإميان قائمة ويجدر التشديد علكى أن 
غير  ةقطع توجد قد)القطعة بمعناه الواسع ويجب فهم موقع . وغيرها( البشريةوالبقايا  نثروبولوجيةالأمثل القطع ) مناسبة

من  تحدتقرر القيام بعيس ذلك وأن أن بالطبع  المشر عةللكدولة  ويمين أو تحت الجلكيد وما إلى ذلك(.ما في مبنى  ميتشفة
 تعريف في قانونها الوطني.النطاق 

 ملاية الدولة - 3 الحام النموذجي

 .تقترن بحقوق ملاية سمبقةمم لم  مفية غير الماتشفة ملامً للدولةتاون القطع الثق

 المبمدئ التوجيهية:

"ملكيية مبدأ فيه، أي المعتمد المبدأ  وفي حين أن لأحيام النموذجية.في االقاعدة المحورية الحيم النموذجي هذا ثل يم
بأوضح وأبسط أسلكو   في إطار الأحيام النموذجيةصيغ  فإنهفي العديد من التشريعات الوطنية القائمة، يرد الدولة"، 

 قبلتيون ملكياً للكدولة المعنية القطع الثقافية علكى أن  ،بهاالطريقة التي صيغ ، حسب بوضوحالنص ويدل  .ممين
 .الملكتبسةيتيح تفادي مشيلكة تفسير التشريعات ، مما اكتشافها
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حقوق الملكيية كي تيون طبيعة  لدولة"ا مقتنيات في تندرج"عبارة عن عوضاً للكدولة"  ملكياً  تيونعبارة "واختيرت 
ها(، ممثلكيأو  امؤسساتهأي )الدولة إثراء  في يتمثللا حقوق الملكيية هذه هدف الجلكي أيضاً أن ومن  الوضوح.واضحة تمام 

 الجهة المؤتمنة علكى التراث الوطني.تميين الدولة من أداء دورها بوصفها  في يتمثلبل 

تعود  تقترن بحقوق ملكيية سابقة المعنيةالقطع فيها أن  يتأكدالدولة ترقباً للكحالات التي قد ملكيية بدأ لم وضع حدودويتعين 
، استرجاعها لاحقاً بقصد  نزاع ما منمايتها لحيملكيها قطعة ثقافية طمر شخص  علكىذلك  نطبقوي .غير الدولةإلى جهة 

يون يتشفة تالمقطعة الأن علكى  تنصو  عينهاالفيرة ب تفيدقوانين وثمة التنازل عن ملكييتها. نية من دون أن تيون لديه 
 ."لأحدملكياً   تينلمما "ملكياً للكدولة 

المحددة الظروف فيه بالتفصيل  تُذكرأن نموذجي، يبدو من غير الضروري القانون للك تجريديوال الطابع العاموبالنظر إلى 
قائمة )إيضاحية أو شاملكة(  توفيرفي المشرع الوطني وقد يرغب . مؤكدةعلكى أنها "حقوق الملكيية السابقة"  التي تعُتبر فيها

 المحلكية.الاعتبارات أو التقاليد استناداً إلى  ، وذلكالظروفذا النوع من به

 فيما يخص صلاحيةالقوانين الوطنية والدولية المتعلكقة بحقوق الإنسان المترتبة علكى ثار الآفي النظر  المشر عةالدولة  تودوقد 
حماية بشأن  1950اتفاقية عام ، و 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )انظر مثلًا الملكيية الموسعة للكدولة 

 الوطنية(. التنفيذيةوالتشريعات ، المدخلكة علكيها تعديلاتوال حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 مشروعالغير أو الحجز التنقيب  - 4 الحام النموذجي

عن طريق أعممل  تُستخرجللقمنون أو  مخملف عنهم على نحو التنقيب تميثقمفية  قطعأي  قةو مسر  عتبر قطعمً تُ 
 غير مشروعة بطريقة ويُحتفظ بهممشروعة  تنقيب

 المبمدئ التوجيهية:

ما يترتب علكى هذا  بوضوحذكر يجب أن يُ ، علكى نحو واضح للكقطع الثقافية غير الميتشفةولة مبدأ ملكيية الد تحديد عدب
 "ةغير مشروعالقطع بطريقة اكتشاف " بعبارة ويقُصد. غير مشروعة بطريقةثقافية القطع ال اكتشاف عندآثار المبدأ من 
 قطع هي يتشف علكى هذا النحوالتي تُ  القطع الحيم النموذجي علكى أن هذا وينص .غير المشروعالحجز  وأالتنقيب 
 مسروقة.

تنص علكى  1995لعام  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاتفاقية من  3,2المادة بأن في هذا الصدد ويجدر التذكير 
يعتبر قطعة مسروقة أي ممتلكك ثقافي يستخرج عن طريق عملكيات تنقيب غير مشروعة ما يلكي: "لأغراض هذه الاتفاقية، 

 ."بطرق غير مشروعة، طبقاً لأحيام الدولة التي تجري فيها أعمال التنقيببطريقة مشروعة ويحتفظ به أو يستخرج 
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 الاسترشاد يتعينالثقافية،  القطع في مجال "التنقيب أو الحجز غير المشروع" لعبارةف المحتملكة يالتعار مجموعة ومن بين 
تميين  هو أحد أغراض الأحيام النموذجيةأن بما  1995لعام المعهد الدولي اتفاقية من  3,2الوارد في المادة التعريف ب

 الحيم النموذجي ذلكوك، 4الحيم النموذجي رمي يو  علكى نحو ميسّر. 1995المحاكم الوطنية من تطبيق اتفاقية عام 
 .مستقلانإلى تحقيق هذا الغرض، علكماً بأنهما  ،6

علكى الاتفاقية  لىالدول التي لم تنضم بعد إتساعد س 1995لعام المعهد الدولي إشارة غير مباشرة إلى اتفاقية  ذلك ويمثل
علكى  3,2المادة الاستفادة من أحيام و  الانضمام إلى الاتفاقية يتيح لها الذي قانونيالساس الأالوطنية  اتضمين تشريعاته

توافر انسجام تام بين الاتفاقية  يضمن، وهو أمر طبقاً لأحيام الدولة التي تجري فيها أعمال التنقيب"(")وجه التحديد 
ق القواعد تطبَّ ، 1995المشر عة غير طرف في اتفاقية عام الدولة  وفي الحالات التي تيون فيها والتشريعات الوطنية.

 يمين اكتسا  سند ملكييةأنه لا ومفادها النظم القانونية  القاعدة المعتمدة في بعضومنها مثلًا العادية للكقانون الخاص، 
 قطعة مسروقة.ل

 علكى صعيدمحددة  قانونيةآثار  ترتب علكيهتمسروقة، فإنه  قطعاً من القطع عتبر هذا النوع ي 4الحيم النموذجي ولما كان 
ني القانون الوطتطبيق بمثلًا ضي يق علكى أنها تعرضت للكسرقةفتصنيف القطع  (.5 الحيم النموذجيالقانون الوطني )انظر 

 في الولايات المتحدة الأمرييية. متلكيات المسروقةالخاص بالم

فيه ستخدم تُ ولم  1995في اتفاقية عام  الواردةيعتبر قطعة مسروقة" "عبارة ن م 4الحيم النموذجي نص استوحي و 
لا ، ة الدولةتيون القطعة الثقافية في حوز  . فعندما لاالبلكدان بعض مشيلكة قد تواجهها لمعالجة "المسروقة القطععبارة "

في لن يندرج  4الحيم النموذجي في  المنصوص علكيهالقطعة  حجزفعل ، مما يعني أن لقطعة مسروقةا هذه اعتبار يمين
 .صياغةال في عام أسلكو اعتماد تقرر ولذا، سرقة. ال أفعال إطار

(، "يتم التنقيب عنها علكى نحو مخالف للكقانونقطعة التنقيب )"أو غير المشروعة لعملكيات بالطبيعة المشروعة وفيما يتعلكق 
أعمال تتطرق إلى اعتمدت تشريعات قد من البلكدان اليثير  مع الإشارة إلى أن، آخر تشريعي وطنيفي تُحدد أن  فيتعين

ترخيص لإجراء عملكية أنه يجب الحصول علكى علكى الوطنية تشريعات ال عدد كبير مننص يوعلكى سبيل المثال،  التنقيب.
 .معينةإجراءات إدارية مراعاة ضرورة تنقيب، مع 

الطابع الجنائي ف .القانون الجنائيآثر آخر يرتبط ب يترتب علكيهإنه ، فموضوع السرقة يتناول 4 الحيم النموذجي وبما أن
مسائل القانون في  يفترض تعاوناً دولياً علكى الصعيد الوطني، كما إجراءات القانون الجنائي يقضي بتطبيق فعل السرقة ل

 (.6الحيم النموذجي طابع دولي )انظر لها لتي االجنائي 

بعد انقضاء هذه  تُـرَد لمو فترة محددة ل علكى نحو مشروعتصديرها  وجرىبطريقة مشروعة  ماة قطعتم التنقيب عن  وإذا
 مسروقة. ويجب اعتبارهاة غير مشروع بطريقة محجوزةعندئذ القطعة  فتيونة، الفتر 
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 عد  قمبلية التصرف بملقطع الثقمفية - 5 الحام النموذجي

  ثبتإلا إذا  بمطلاً  4الحام النموذجي بموجب  مسروقةتعُتبر  نقل ملاية قطعة ثقمفية ياون
 وقت نقل الملاية مً صملح مً قمنوني اً كمن يحمل سند  أن نمقل الملاية

 المبمدئ التوجيهية:

القطعة  لم تينإذا ف. جوانب تتعلكق بالقانون الخاصلأنه يعالج  4الحيم النموذجي مضمون  5الحيم النموذجي  ليمّ ي
لأي شخص  بالتالي ولا يمينعند اكتشافها.  حالهعلكى وضعها بقى ي ،خاصةملكيية بحقوق  مقترنةالثقافية غير الميتشفة 

 ، وما إلى ذلك(.إرثأو هبة أو  شراءاكتشافها )بموجب عملكية يقتنيها حسب الأصول بعد  أن

. وينطبق ذلك مثلًا سند قانوني صالحية يلكل المقانلدى فيها  يتوافرلحالات التي با يرتبطيتعين إدراج تحفظ  ومع ذلك،
 شطب القطعةعن طريق من مجموعته )نة معيّ  ةيبيع قطعالوطني أن  القانون لأحيامطبقاً يقرر للآثار متحف وطني علكى 

حيز النفاذ في الدولة  5الحيم النموذجي قبل دخول حسب الأصول ثقافية قطعة اقتنى شخص أو علكى من المجموعة( 
يتصرف وبإميانه إذاً أن صاحب الملكيية الفعلكي المذكور يعُتبر المتحف أو الشخص كذلك، وإذا كان الأمر  عنية. الم

 .الثقافية بالقطعة

تعُتبر  لنالخارج،  إلىثقافية ملكيية قطعة  نقُلكتفإذا . 5لكحيم النموذجي لوعلكى الدولة المشر عة أن تعي النطاق المحدود 
مماثلكة أخرى أو أي قاعدة  5الحيم النموذجي اعتمدت قد المعنية الدولة الأجنبية إلا إذا كانت باطلكة عملكية نقل الملكيية 

 .له

 التطبيق على الصعيد الدولي - 6 الحام النموذجي

  عنهمالتنقيب  ةإلى الدولة المشرِّعة في حكملثقمفية أي قطع أو رد إعمدة ضممن  لغرض
 أعممل تنقيب مشروعة  عن طريق استخراجهمللقمنون أو  على نحو مخملف

 مسروقة.قطعمً المذكورة  القطعتعُتبر ، غير مشروعة بطريقة بهم والاحكتفمظ

 التوجيهية: المبمدئ

من ميانها بطريقة  ونقلكهااكتشافها تم تصديرها بعد ثقافية تيسير إعادة أو ردّ أي قطعة إلى  6الحيم النموذجي  رميي
بوجه عام التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ب المعنيةالجهات  تستطيعالقطعة مسروقة،  فإذا اعتُبرتغير مشروعة. 

 ي اكتُشفت فيه.البلكد الذلقطعة إلى ا أن تعيد
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القطعة هذه أن  نةمعيّ رد قطعة ثقافية  إليها طلكب حيلأُ محيمة أجنبية  أدركتإذا منظور القانون الدولي الخاص،  منو 
استناداً في إعادة القطعة لن تواجه صعوبة فإنها ، 6لحيم النموذجي ا بموجبفيه  تالبلكد الذي اكتُشفتعُتبر مسروقة في 

قد صدقت علكى المعنية تيون فيها الدول الحالات التي وينطبق ذلك بوجه خاص علكى  قانون الدولة المعنية. أحيام إلى
 الاتفاقية(.هذه من  3,1)انظر المادة  1995لعام  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصاتفاقية 

المرتبطة بالوضع القانوني لعملكيات جميع الأسئلكة  عن تتيح الإجابةلا إلى أن الأحيام النموذجية أيضاً وتجدر الإشارة 
لا وعلكى سبيل المثال، هذا النوع من الأسئلكة.  عن للإجابةفي الأساس ولم توضع  ،القطع الثقافية الميتشفةالتنقيب و 

علكى  ميافأةالينز  ميتشِف نح فيهايمُ  قدالتي  الحالاتوتحديداً اكتشاف كنز ما، إلى مسألة تتطرق الأحيام النموذجية 
 علكى حدة، وفقاً لما يقتضيه النظام القانوني هتناول يتعينف، الموضوع مهم هذا اعتبر المشرع الوطني أن. وإذا اكتشافه هذا

 ةقطع اقتنى أي شخص ييون قدالمسألة الحرجة المتمثلكة في حماية معالجة الأحيام النموذجية إلى  كما لا ترمي. الوطني
المعهد الدولي لتوحيد طلكبت من اليونسيو ويجدر التذكير بأن  عند اقتنائها.ما يلكزم من احتياطات  واتخذثقافية بحسن نية 

من اتفاقيته لعام  4و 3المادتين في لها  المناسبة الحلكولبتقديم المعهد  وقام الأساسيةهذه المسألة  معالجة القانون الخاص
قد اتخذ ما قطعة مقتني كان إذا  ما  تحديدالتي تتيح عايير المبوجه خاص علكى  من الاتفاقية 4,4تنص المادة و  .1995

عن لما توفره من معلكومات المشتري المحتمل قد تعود بفائدة كبيرة علكى ئها، وهي معايير وقت اقتناالاحتياطات اللازمة 
العديد  صياغة فيذه المعايير به وتم الاسترشاد نزاع ما.الميلكَّف بالبت في وكذلك علكى القاضي الخطوات الواجب اتخاذها، 

 .1995مدت اعتباراً من عام التي اعتُ  الوطنية من التشريعات
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 1المرفق 
CLT-2011/CONF.208/COM.17/5 

 1/7/2011باريس، 
 الأصل: إنجلكيزي

 
 

 اللجنة الدولية الحاومية
 إلى بلادهم الأصليةلتعزيز إعمدة الممتلامت الثقمفية 

 أو ردهم في حكملة الاستيلاء غير المشروع

 عشرة السمبعةالدورة 

 2011تموز/يوليو  1 -حزيران/يونيو  30باريس، مقر اليونسيو، 

 4رقم  التوصية

 المشروع،في حالة الاستيلاء غير  إن اللكجنة الدولية الحيومية لتعزيز إعادة الممتلكيات الثقافية إلى بلادها الأصلكية أو ردها
مشفوعة بمبادئ توجيهية  أحيام نموذجيةإعداد التي اعتمدتها في دورتها السادسة عشرة بشأن  3بالتوصية رقم  وإذ تذكّر
المعهد الدولي لتوحيد القانون و اليونسيو  تَي أمان تحت رعايةتعمل  خبراء مستقلكين مؤلفة من لجنةصياغتها تولى ت لتفسيرها

 ،الخاص

 بالنظر إلى خبرته في تحقيق اتساق النظم القانونية،في هذا المشروع  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصة كبمشار  وترحب

وتعر   اللكجنة الدولية الحيومية في دورتها السابعة عشرةأعدته وقدمته إلى المشروع الذي لجنة الخبراء علكى  تشير -1
 ؛لهاعن تقديرها 

 للكنتائج المحققة؛ ارتياحهاعن   ر وتعالأحيام النموذجية باستيمال  علكماً  وتحيط -2

الدول الأعضاء  الملاحظات التي أبدتها التوجيهية التوضيحية هامبادئأن تدرج في لجنة الخبراء إلى  دعووت -3
علكى توزيعها  الدولي لتوحيد القانون الخاصاليونسيو والمعهد  أمانتا ستتولى والتي المنظمتين تاوالمراقبون في كلك

 ؛الدول

 هاتتيحوأن  علكى نطاق واسع إيضاحية مشفوعة بمذكراتالأمانة أن تنشر الأحيام النموذجية من  طلكبوت -4
 ؛تشريعاتها الوطنيةأو تعزيز إعداد فيها عند كي تنظر الأعضاء  للكدول 



 ليونسيو والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن ملكيية الدول للكقطع الثقافية غير الميتشفةالمشتركة بين االأحيام النموذجية  -12

 النموذجية. بشأن استخدام الأحيامفي دورتها التاسعة عشرة تقييماً أن تقدّم إليها  من الأمانة وتطلكب -5


